
 القاهــرة – المتابـــع للإجماع الفقهي 
فـــي كثير من الدول العربية حول نســـبة 
الأطفـــال الناتجـــين عـــن العلاقـــة غيـــر 
الشـــرعية يكتشـــف أن هناك رفضا شبه 
عام بين رجال الفتوى وعلماء المؤسســـة 
الدينية على تســـمية الأبناء خارج إطار 
الـــزواج لآبائهم والتمســـك بـــأن يكونوا 
تابعـــين للأمهات فقط، باعتبار أن طريقة 

الإنجاب غير مشروعة.
ويبرر الرأي الديني، أو اجتهاد رجال 
الفقه أنفســـهم بمعنى أدق، أن النســـب 
الأبوي للأبناء يكون وفق علاقة شـــرعية 
وعقـــد زواج صحيـــح بشـــهود ومأذون، 
ودون ذلك يكون الطفل منتســـبا إلى الأم 
وحدهـــا، ما يزيـــد من معاناتهـــا وابنها 
ويضعهما في مواجهة مع المجتمع الذي 
دائمـــا مـــا يبادلهما المعاملـــة بالوصمة 

والنظرة الدونية والتنمر والعنصرية.
وتتمســـك جهات الفتـــوى في أغلب 
الـــدول العربيـــة بحديث نبـــوي منقول، 
جَر“،  مفاده ”الْوَلَدُ لِلْفِـــرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَْ
مـــا يعني وفق وجهـــات نظرهم أن الابن 
الـــذي نتـــج عن علاقـــة خارج مؤسســـة 
الزواج يكـــون لأمه وليس لأبيه، ولو كان 
الرجل نفســـه اعترف بنســـب الابن إليه 
وطلب أن يســـميه باســـمه ويتزوج الأم 

بطريقة شرعية.

وتعرضت دار الإفتاء المصرية لسؤال 
عبر منصة الفتاوى الإلكترونية قبل أيام، 
قال فيه الشـــاب الســـائل إنه أقام علاقة 
غير شـــرعية مع فتاة وحملت منه ويريد 
أن يتزوجهـــا، فهـــل يكون الابـــن حاملا 
اســـمه بعد الزواج الشـــرعي أم لا، فجاء 
الرد بأن إصلاح الخطأ بالزواج من التي 
زنا بها لا يعني تســـمية الطفل لأبيه، بل 

يظل منتسبا إلى أمه.
وإذا كان رأي جهة الفتوى الرســـمية 
صادمـــا إلـــى حد بعيـــد، فالمعضلـــة أنه 
يقود إلى هدم علاقة أسرية قبل أن تبدأ، 
فالشاب الذي طرح السؤال وغيره الكثير 
من الذين لديهم نفـــس الظروف يرغبون 
في إصلاح الخطأ الـــذي ارتكبوه بإقامة 
علاقـــة غير شـــرعية، ويريـــدون الزواج 
الرسمي ونسب الأبناء إليهم حتى صدر 

التحريم الديني.

مقياس التسامح

يـــرى حقوقيون أن الرفـــض الفقهي 
لنسب أبناء الزنا إلى آبائهم يتناقض مع 
كل معايير التســـامح والمودة ولم الشمل 
التي دعـــا إليها الإســـلام، فعلماء الدين 
المعاصرون مـــا زالوا يتمســـكون برؤى 
قديمة متطرفة كان لها زمانها وظروفها، 
فإذا كان الأب يطلب أن يحمل ابنه اسمه 
فماذا يضير رجال الدين في ذلك طالما أنه 
أقر واعترف ولم ينكر النســـب أو يتخلى 

عن شريكته في العلاقة؟

المشكلة عندما تستند أحكام القضاء 
في شـــأن تســـمية أبناء العلاقـــات غير 
الشـــرعية إلى رؤى فقهية متشـــددة، كما 
جرى قبـــل شـــهور حيث بـــرأت محكمة 
مصرية شـــابا من تهمـــة اغتصاب فتاة 
والإنجاب منها ونســـبت الطفلة إلى الأم 
بدعوى اقتناعها بأن العلاقة الجنســـية 
تمت بالتراضي، بالتالي لا يجوز شـــرعا 

انتساب الصغيرة إلى أبيها.
وليســـت مصر وحدهـــا التي تصدر 
فيهـــا مثـــل هـــذه الأحـــكام، فقد ســـبق 
وصـــدرت أحكام مماثلة فـــي دول عربية 
أخرى، آخرها ما أقرتـــه محكمة النقض 
بالمغـــرب بإلغـــاء الاعتماد علـــى تحليل 
الحمـــض النـــووي لإثبات نســـب طفلة 
ولدت خارج إطار الزواج واســـتندت إلى 
الرأي الفقهي بأن تقطع نسب الطفلة مع 
أبيها، وأقرت بأنها بالنسبة إليه أجنبية 

لأنها ابنة أمها فقط.
وحســـب وجهة نظر الفقهاء، فالابنة 
التي هي من صلب الأب ولم تُنتسب إليه 
غريبة عنه، ما يطرح تساؤلا منطقيا: هل 
بذلك يجوز له الزواج منها مستقبلا؟

بعـــض  قناعـــات  وفـــق  الإجابـــة 
الشـــخصية،  وحســـاباتهم  المتشـــددين، 
يجـــوز طالما أنها أجنبية بالنســـبة إليه، 
وهو ما لا يقبلـــه عقل ولا منطق ولا دين 
بالطبع بـــأن يتزوج الأب من ابنته لمجرد 

أنها نتجت عن علاقة غير شرعية.
مشـــكلة بعـــض رجـــال الديـــن أنهم 
يبـــررون موقفهـــم برفض تســـمية أبناء 
العلاقات الجنسية غير الشرعية لآبائهم 
لمنـــع اختلاط الأنســـاب بـــين الناس، مع 
أنهم لو أعملوا العقـــل والمنطق لوجدوا 
أن جمودهم الفكري هو السبب الأول في 

إمكانية حدوث هذا الاختلاط.
ماذا لـــو تمت تســـمية الابنـــة للأم، 
ثـــم تزوج الرجل وأنجب ولـــدا من امرأة 
ثانية، وبعد سنوات ارتبط الولد والابنة 
وتزوجـــا باعتبـــار أنهمـــا مـــن أبويـــن 
مختلفين، أليس ذلـــك من صميم اختلاط 
الأنساب، بأن تزوج ابن من شقيقته؟

أزمة بعض المجتمعــــات العربية أنها 
تستســــلم لرؤى الفقهاء وعلماء الدين في 
شأن مصير أبناء العلاقات غير المشروعة 
ولم تتمرد عليها وتعاملت معها باعتبارها 
مقدسا، مع أنها خاضعة لتفسيرات قديمة 
وأحاديــــث منقولة ولم يتجــــه الناس إلى 
إعمال العقل والتخلي عن حجج متشددين 
أقنعوا غيرهم بروايــــات دينية بعيدة عن 

كل ما هو إنساني.

مبررات واهية

عندمـــا تدافـــع جهـــات الفتـــوى عن 
موقفهـــا بخصوص هـــذه القضية تكون 
مبرراتهـــا غيـــر منطقيـــة، كأن تقول دار 
الإفتـــاء المصرية إن الفقهـــاء اتفقوا على 

أن ولد الزنا يثبت نســـبه مـــن أمه التي 
ولدته، لأن الأمومة علاقة طبيعية بخلاف 
الأبوة فهي علاقة شرعية، فلا تثبت أبوة 

الزاني لمن تخلق من ماء زناه.
وتغفـــل هـــذه النوعية مـــن الفتاوى 
البعـــد الإنســـاني والاجتماعـــي لقضية 
نســـب الأطفال الذين نتجوا عن علاقات 
غير شـــرعية، فهناك أزمات كثيرة تعاني 
منها الأم والابن مستقبلا، فالأخير يوصم 
باللقيط وهي توصـــم بالزانية ما يلحق 
بهما الأذى والتربص والاســـتهداف، مع 
أن ذلك يتناقض كليا مع الدين الإسلامي.
ورأت عبيــــر ســــليمان الناشــــطة في 
حقوق المرأة والطفــــل بالقاهرة أن الرؤى 
الدينية المرتبطة بنســــب أطفال العلاقات 
غيــــر المشــــروعة غالبــــا ما تكــــون ضيقة 
ومنغلقــــة وتخاطــــب العصور الســــابقة، 
وحتــــى لو كانــــت صحيحــــة فهي تخص 
زمانها ومكانها وســــياقها المجتمعي، ولا 
يمكن أن يتم إغفال العلم مقابل التمســــك 
بالفقــــه أو تتعامل المجتمعــــات المعاصرة 
بنفــــس الطريقــــة التي كانــــت مطبقة قبل 

قرون.
وأضافت ســـليمان لـ“العـــرب“ أنه لا 
بديـــل عـــن معالجة قضايا النســـب وفق 
قناعات مدنية اجتماعية مدنية معاصرة، 
لا باجتهـــادات قديمـــة لهـــا انعكاســـات 
ســـلبية على النـــاس، فليـــس معقولا أن 
تتحمل المـــرأة وحدها ذنـــب علاقة تمت 
بالتشـــارك مع الرجل، وليس منطقيا أن 
يعاقب الأبناء على فعل لم يشـــاركوا فيه 
أو يخططوا له، ويتم حرمانهم من آبائهم 

لمجرد أن رجال الفتوى يريدون ذلك.
وقالت ”رفض تســـمية أبناء العلاقة 
غيـــر الشـــرعية للآبـــاء يتناقـــض مـــع 
الإنســـانية التي كرسها الإســـلام، فذلك 
يؤسس لرفض الرجل الارتباط من المرأة 
التي ارتضت بالعلاقة معه باعتبار أن ما 
كان سيجمعهما هو الابن، كما أن الأنثى 
تتعـــرض لـــلأذى وإلحاق العـــار بها، ثم 
لماذا يُنسب الطفل إلى الأم وحدها مع أن 

الرجل شريك معها في الفعل؟“.
وأثبتت بعض التجـــارب العربية أن 
نســـف الرؤى الدينية بشأن نسب أطفال 
المولودين خارج إطار الزواج ليس بالأمر 
الصعب، لكنـــه يتطلـــب إرادة مجتمعية 
وفهمـــا لمســـتجدات العصـــر، وقبـــل كل 
ذلك جـــرأة وشـــجاعة وإرادة سياســـية 
مـــن صانعي القرار، وهـــي الدوافع التي 
توافرت وشجعت دولة الإمارات العربية 
المتحدة علـــى أن تخطو خطوة جادة في 

هذا المسار.
وأصدرت الإمارات في أبريل الماضي 
بيانـــا رســـميا أعلنـــت فيـــه عـــن تغيير 
سياســـتها المتعلقة بالأطفـــال المولودين 
خارج إطار الزواج، وصار يُســـمح للآباء 
غير المتزوجين بالحصول على اســـتمارة 
تتيح التقدّم بطلب للحصول على شهادة 

ميلاد للطفل خـــارج إطار الزواج بعد أن 
كانت القوانين تنص على عدم الســـماح 
لهم بذلك، لكـــن التغيير جاء حفاظا على 

حقوق الأطفال.
ولـــم يمتعـــض المجتمـــع أو يتذمر، 
بحكم الوعي وتقديم الإنســـانية على أي 
شـــيء آخر، بعكـــس دول أخـــرى تقدس 
الفتوى مهما كانت متعارضة مع سماحة 
الدين وإنســـانيته، بدليل أنه في العراق 
صدرت فتاوى متشـــددة غير رســـمية لا 
تجيز الزواج من الأطفال المولودين خارج 
إطار الزواج، وبعض المتطرفين في اليمن 

حكم عليهم بأنهم لن يدخلوا الجنة.
وتعكس هذه الفتـــاوى التي تدعمها 
رؤى فقهية صادرة عن مؤسســـات دينية 
رســـمية كيـــف أصبحـــت نظـــرة بعض 
المجتمعات العربية إلـــى أبناء العلاقات 
غير الشـــرعية، ولأي درجة وصل التنمر 
والاســـتهداف ضدهم طـــوال الوقت، لكن 
الواضح أن قتامة المشهد تزداد في الدول 
التي تستند إلى الفتوى في كل ما يخص 

المسائل الأسرية.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقات 
الاجتماعية أن الأخذ بوجهة نظر الفقهاء 
في حل إشـــكالية نسب الأبناء المولودين 
خـــارج الـــزواج الرســـمي تتســـبب في 
انتكاسات كثيرة لهم، على مستوى الحق 
في التعليـــم والرعايـــة الصحية، فكيف 
يعيش طفل منتســـب إلى أمه في مجتمع 
مريض بالتمييز ولا تُســـن فيه تشريعات 

تحمي هؤلاء من الوصمة والتنمر؟

أطفال الشوارع

لـــم يـــدرك رجـــال الديـــن أن أغلـــب 
مشـــاهد إلقـــاء الأطفال حديثـــي الولادة 
أمـــام المســـاجد وفـــي المياديـــن العامة 
وعلى أرصفة الشـــوارع كان السبب فيها 
جمودهم الفكري الذي حرّم على الأب أن 
ينتســـب ابنـــه إليه، واقتصروا النســـب 
على الأم وحدها، ولأن نظرة المجتمع لها 
ســـوف تكون قاســـية لم تجد أزمة في أن 
تموت الإنســـانية بداخلها وتلقي بابنها 

في عرض الطريق.
وتتعامل هذه الأم بمنطق أن المجتمع 
ســـوف يوصمها والقانـــون لن ينصفها، 
طالمـــا أن الابـــن نـــاتج عـــن علاقـــة غير 
شـــرعية، ولأنها تنظر إلى المستقبل وما 
ســـوف تعانيه من عبء نفســـي وأسري 
عليها يبدو الحل في التخلص منه، حتى 
صارت مؤسســـات الرعايـــة الاجتماعية 
فـــي الكثير من المجتمعـــات العربية تعج 
بأطفـــال مجهولي النســـب، غالبا ما يتم 

العثور عليهم في الشوارع.
إذا ســـألت بعضا من رجال الفقه عن 
الذنب الـــذي اقترفه هـــذا الصغير حتى 
يواجه المصير المجهول ويعيش محروما 
مـــن والديه، أو على الأقل والده الذي أقر 

واعتـــرف بالأبوة، لا تجـــد ردا مقنعا ولا 
إنســـانيا، وإذا واجهتهـــم بـــأن الدين لا 
يرضى بأن يكون بعيدا عن أبيه وينتسب 
لأمه فقـــط، مع أن الأب علـــى قيد الحياة 
ويرغب في أن يكون حاملا لاسمه، لا تجد 

أيضا الرد العقلاني.
وطــــرح عبدالله النجــــار عضو مجمع 
البحوث الإســــلامية في القاهرة حلا لهذه 
الإشــــكالية، بأنه من حق الأب أن ينتسب 
ابنه إليه لو كان من علاقة غير مشــــروعة 
شــــريطة ألا يصــــرح بأنــــه ابن زنــــا، لأن 
القضــــاء في المجتمعات الإســــلامية يأخذ 
برأي الفقهاء، وعلى الشــــخصين (الرجل 
والمرأة)، أن يتفقا على تسجيل الابن دون 
إعلان شكل العلاقة التي تمت بينهما قبل 

الإنجاب.

إن نســـب  وقـــال النجـــار لـ“العرب“ 
الطفل إلى الأم ليــــس ظلما لها، بل لأنها 
ســــتكون أكثر عطفا وحنانا عليه من الأب 
الذي قد يكون قاســــيا ولا يجب أن تتعامل 
مع طفلها باعتبــــاره وصمة عار، بل تنظر 
إلى الجانب الإيجابي بأنه ســــيكون سندا 
لها إذا تخلى عنها الشريك (الرجل)، وهذا 
ســــائد في الكثير من المجتمعات بأن تكون 

الأم ضحية لعلاقة شيطانية.
وبغــــض النظــــر عن مبــــررات ودوافع 
جهــــات الفتوى فرفض نســــب الأبناء إلى 
الآباء لمجــــرد أنهم نتجوا عــــن علاقة غير 
شــــرعية يحمل عقوبة دينيــــة ومجتمعية 
للأم نفسها، لأنه ليس من العدل أن تتحمل 
مشــــقة الحمل والولادة والتربية والإنفاق 
والرعاية والتعليم وحدها، مع أن شريكها 
في العلاقة الجســــدية صــــار حرا طليقا لا 

يتحمل هذه المسؤوليات.
ومهمــــا تقبلــــت الأم وارتضــــت بحكم 
رجال الدين والمجتمع، فالمعضلة ســــتكون 
فــــي الابن الــــذي يتربى بعيدا عــــن والده، 
وغالبا لن يكون ســــويا، لأنــــه في نظر من 
حولــــه ”لقيط“، وقــــد يتحول إلــــى مجرم 
يقتص لنفســــه من المحيطين به، لأنهم في 
صغره حملوه ذنبــــا لم يرتكبه، ما يفرض 
على الحكومات العربية ســــن تشــــريعات 
تتــــلاءم مع الواقع المجتمعي، ولا تســــتند 
إلى مرجعيــــات تاريخية ولــــو كانت ذات 

صبغة دينية.
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الابن يحتاج والده حتى يكون سويا

ــــــرؤى فقهية  ــــــب الدول العربية ب يتمســــــك رجال المؤسســــــة الدينية في أغل
متشــــــددة تنسب الطفل الناتج عن العلاقة غير الشرعية إلى أمه وليس إلى 
أبيه ولو كان الرجل نفسه معترفا بنسب الابن إليه، ما يضاعف من معاناة 
المــــــرأة وابنها ويضعهما في مواجهة مــــــع المجتمع، وهو ما يدعو إلى وعي 
مجتمعي وإرادة سياسية لمعالجة مثل هذه القضايا بفكر مدني معاصر لا 

بمرجعيات تاريخية.

  إسلام
اجتماعي

الرفض الفقهي لنسبة الأبناء إلى آبائهم في العلاقة 

غير المشروعة عقاب للأمهات
نسف الرؤى المتشددة حول نسب الأطفال خارج إطار الزواج يحتاج إلى إرادة سياسية

من حق الأب أن ينتسب 

ابنه إليه لو كان من 

علاقة غير مشروعة 

عبدالله النجار

لا بديل عن معالجة قضايا 

النسب وفق قناعات 

اجتماعية معاصرة

عبير سليمان

أحمد حافظ
كاتب مصري

يجب إلزام الرجل بعدم التخلي عن شريكته في العلاقة


